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  السابعة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

 من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها   ــسان وحمايتــ ــوق الإنــ ــز حقــ : تعزيــ

 بمــا في ذلــك ،مــسائل حقــوق الإنــسان
النهج البديلة لتحـسين التمتـع الفعلـي        
        بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

، وألبانيــا، وإكــوادور، رائيلوإســ، وإســتونيا، وأســتراليا، وإســبانيا، وأرمينيــا، الأرجنــتين    
ــا ــ، وألماني ــا، وأوروغــواي، وأنغــولا، دوراوأن ــداأو، وأوكراني ــا، يــسلندا، وأيرلن  ،وإيطالي

 ،وبــــنن، وبنمـــا ، وبلغاريــــا، وبلجيكـــا ، والبرتغــــال، والبرازيـــل ، وبــــالاو وبـــاراغواي، 
ــدي، ــنة والهرســك  وبورون ــا ، وبولنــدا، والبوس ــة (وبوليفي ــددة القوميــات - دول ، ) المتع

الجمهوريــة و، وجــزر مارشــال، والجزائــر، والجبــل الأســود،  ليــشتي- وتيمــور ، ركيــاوت
ــشيكية ــسابقة   ، الت ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــدوفا ، وجمهوري ــة مول  وجنــوب ،وجمهوري
ــا، ــا أفريقي ــدانمرك، وجورجي ــرأس الأخــض ،وال ــا ر، وال ــومي  ، وســاموا، وروماني وســان ت

ــسيبي ــارينو ، وبرين ــلوف، وســلوفاكيا، وســان م ــسرا، والــسويد، ينياوس ، وشــيلي، وسوي
، وفنلنـدا ،  والفلـبين ،  وفرنـسا ،  وفانواتو،   بيساو - وغينيا  ،  وغابونوالصومال،  ،  وصربيا
ــتان،،وقــــبرص ــا  وقيرغيزســ ــتاريكا، وكــــوت ديفــــوار  وكمبوديــــا،،وكرواتيــ ، وكوســ
ومـالي،  ، ومالطـة ، وليختنـشتاين ، وليتوانيـا ، ولكـسمبرغ ،  ولاتفيا،  والكونغو،  وكولومبيا

 ،وموناكو، وموزامبيق، يرلندا الشماليةأوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و، لمكسيكوا
، وهـايتي ،  ونيوزيلندا،  والنمسا،  والنرويج،  ) الموحدة - ولايات  (وميكرونيزيا   ومنغوليا،
   منقحمشروع قرار: ، واليونانوهولندا، وهنغاريا، وهندوراس
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  وقف العمل بعقوبة الإعدام    
  

  ،ة العامةإن الجمعي  
  بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،إذ تسترشد   
 والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق         )١(الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان       تعيد تأكيد وإذ    

  ،)٣( واتفاقية حقوق الطفل)٢(المدنية والسياسية
ــد    ــد تأكيـ ــا وإذ تعيـ ــؤرخ ٦٢/١٤٩ قراراتهـ ــانون الأول١٨ المـ ــسمبر / كـ  ٢٠٠٧ديـ

ــؤرخ ٦٣/١٦٨ و ــانون الأول١٨ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٥/٢٠٦و  ٢٠٠٨ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ
 والـتي أهابـت فيهـا الجمعيـة         مـسألة وقـف العمـل بعقوبـة الإعـدام          بشأن   ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

العامة بالدول التي لا تزال تأخذ بعقوبـة الإعـدام أن تعلـن وقـف تنفيـذ أحكـام الإعـدام تمهيـدا                       
  ،لإلغاء عقوبة الإعدام

  ،)٤(٢٠١١ سبتمبر/ أيلول٢٨المؤرخ  ١٨/١١٧ مجلس حقوق الإنسان  بمقرروإذ ترحب  
 أو إساءة تطبيقهـا يترتـب عليـه إنـزال          العدالة   في تطبيق أحكام  أن أي خطأ    وإذ تدرك     

   ولا يمكن تداركه، أمر لا رجعة فيهعقوبة الإعدام
الإنــسان م كرامــة وقــف العمــل بعقوبــة الإعــدام يــسهم في احتــرا   بــأنواقتناعــا منــها   

يوجــد دليــل قــاطع علــى      لا وتطويرهــا تــدريجيا، وإذ تــرى أنــه    الإنــسانتعزيــز حقــوق  وفي
  لعقوبة الإعدام قيمة رادعة، أن

الـوطني ومبـادرات علـى      ين المحلـي و    علـى الـصعيد    مناقـشات يجري مـن     ما وإذ تلاحظ   
الأعــضاء الــدول  مــناســتعداد عــدد متزايــد  والــصعيد الإقليمــي بــشأن مــسألة عقوبــة الإعــدام   

  بشأن العمل بعقوبة الإعدام،لعموم الجمهور علومات المتاحة لإ
يخـص وقـف العمـل       مـا التعاون التقني الجاري بين الدول الأعضاء في      وإذ تلاحظ أيضا      

  بعقوبة الإعدام،
  إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام؛تعرب عن بالغ قلقها   - ١  
 توصــيات وبال)٥(٦٥/٢٠٦فيــذ القــرار  بتقريــر الأمــين العــام عــن تن   ترحــب   - ٢  

  الواردة فيه؛
__________ 

  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار    )١(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )٢(  
  )٣(   United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
، )A/66/53/Add.1 ( ألـف  ٥٣الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم                   انظر     )٤(  

  .الفصل الثالث
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 عــدد لتقلــيص الــدول الأعــضاءا بعــض ته بــالخطوات الــتي اتخــذترحــب أيــضا  - ٣  
، علـى   الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام وبالقرارات التي يتخذها عدد متزايد من الـدول             

 بوقـف تنفيـذ أحكـام الإعـدام، والـتي تلاهـا في حـالات كـثيرة إلغـاء                    جميع مستويات الحكومة،  
  عقوبة الإعدام؛

  : بجميع الدولتهيب  - ٤  
أن تحترم المعايير الدولية الـتي تـوفر ضـمانات تكفـل حمايـة حقـوق الأشـخاص               )أ(  

لـس  الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وبخاصة المعايير الدنيا، بـصيغتها الـواردة في مرفـق قـرار المج         
، وأن تـزود الأمـين العـام        ١٩٨٤مـايو   /أيـار  ٢٥ المـؤرخ    ١٩٨٤/٥٠الاقتصادي والاجتمـاعي    
  بمعلومات في هذا الشأن؛

أن تتيح معلومات ذات صـلة بتطبيقهـا لعقوبـة الإعـدام تـشمل جملـة أمـور منـها                      )ب(  
، أعداد الأشخاص الـذين يُحكـم علـيهم بالإعـدام، وأعـداد الـذين ينتظـرون تنفيـذ حكـم الإعـدام                     
 وأعــداد حــالات تنفيــذ حكــم الإعــدام، بحيــث تــسهم في إجــراء مناقــشات مــستنيرة وشــفافة علــى

  ؛الإعدام منها التزامات الدول فيما يتصل بالعمل بعقوبةا الصعيدين الوطني والدولي تتناول أمور
أن تحد تدريجيا من العمـل بعقوبـة الإعـدام، وألا تفـرض عقوبـة الإعـدام علـى           )ج(  

  ؛ نساء حواملعلىلعمر أو يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من االجرائم التي 
  ؛ أن تقلص عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام  )د(  
  أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام؛  )هـ(  
شجعها  العمل بهـا، وت ـ     العودة إلى  بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام عدم      تهيب  - ٥  

  ؛الصدد خبراتها في هذا تبادلعلى 
بالدول التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهـد            أيضاتهيب    - ٦  

 أو الـتي لم تـصدّق   ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهـادف إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام           
  ؛)٦( أن تنظر في القيام بذلك،عليه بعد
 والـستين   التاسعةمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها           إلى الأ  تطلب  - ٧  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
ــرر   - ٨   ــا   تق ــسألة في دورته ــد   التاســعةمواصــلة النظــر في الم ــستين في إطــار البن  وال
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”المعنون 

  
__________ 

  )٥(   A/65/280و  Corr.1.  
  )٦(   United Nations, Treaty Series, vol. 1642, No. 14668.  
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